
  المسؤولية المدنية الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان 

  في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي
  

  إعداد الطالب

  عاصم بن محمد بن منصور مدخلي
  
  

  مستخلص
تعتبــر البطاقــات الائتمانيــة فرعــاً مــن فــروع منظومــة البطاقــات 

الإلكترونية الممغنطـة ، إذ إن هنـاك العديـد مـن الأنـواع الأخـرى التـي        

تشارك البطاقات الائتمانية في الوصف التقنـي الإلكترونـي ، ولكنهـا تخالفهـا     

  .المنظمات الراعية لها ، والاستخدام الوظيفي: في 

  :تقسم البطاقات الائتمانية إلى قسمينويمكن أن 

  ):Credit card(بطاقة الائتمان المتعاقب  )١

ويتلخص الاستخدام الوظيفي لهذا النـوع مـن البطاقـات الائتمانيـة بأنـه      

يمكِّن صاحبه من الحصول على دين متعاقب مـن خـلال التسـهيل الائتمـاني     

ليـة المصـدرة ،   لسداد ثمن مشترياته ، وتستمر هذه العمليـة مـن الجهـة الما   

ولا يلزم صاحب البطاقة بسداد كامل المبلغ فوراً ، بـل بإمكانـه تسـديد نسـبة     

يتم الاتفاق عليها ، وتدوير المتبقي إلى مدد متعاقبـة مـع جنـي الفوائـد مـن      

  .قبل الجهة المصدرة

  ):Charge Card(بطاقات الائتمان المحدد  )٢

مـل المبلـغ فـي    الذي بموجبها يكون صاحب البطاقـة مطالبـاً بـدفع كا   

  .نهاية الشهر من غير فائدة



ويلاحظ أن الدول الغربيـة بصـفة عامـة قـد سـارعت إلـى إصـدار        

تشريعات منظمة للبطاقـات الائتمانيـة بصـفة خاصـة ، والتشـريعات التـي       

ومـن الملاحـظ أن اهتمـام المـنظم     . تحكم المعاملات الإلكترونية بصفة عامة 

والمـدني مـن خـلال تعـديل نظـام       السعودي قد انصب على الشقين الجزائي

ــم    ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــر الص ــة التزوي ــاريخ ) ١١٤(مكافح   وت

ــم  ٢٦/١١/١٣٨٠ ــي رق ــوم الملك ــدل بالمرس ـــ والمع ــاريخ ) ١٦/م(ه   وت

هـ ومن خلال إصدار نظـام مكافحـة جـرائم المعلوماتيـة رقـم      ٨/٧/١٤٢٦

هـــ ، ومــن خــلال إصــدار نظــام التعــاملات ٨/٣/١٤٢٨وتــاريخ)١٧/م(

هــ الـذي يعنـى بضـبط     ٨/٣/١٤٢٨وتاريخ ) ١٨/م(لإلكترونية مؤخراً رقم ا

  .التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها

ومع ذلك فإن كلا الجانبين الجزائـي والمـدني لا يـزالان يعانيـان مـن      

القصور الواضح ، الأمـر الـذي يتطلـب مـن المشـرع السـعودي المبـادرة        

لكترونـي يعـالج مـن خلالـه كافـة الجوانـب       بصياغة نظام للدفع المـالي الإ 

المتصلة بالبطاقات الممغنطة بوجه عام والبطاقـات الائتمانيـة بوجـه خـاص ،     

كتحديد النظام القانوني بـالنظر إلـى الطبيعـة القانونيـة الخاصـة للبطاقـات       

الائتمانية ، وتحديد أطراف التعامـل بالبطاقـة ، وتكيـف العلاقـات القانونيـة      

مع بيان الالتزامـات المترتبـة علـيهم إلـى غيـر ذلـك مـن         لتلك الأطراف

  .المسائل المتعلقة بالشق المدني

تجدر الإشارة إلى ضرورة إنشاء الدولـة هيئـة شـرعية مصـرفية عليـا      

تشرف عليها مؤسسة النقـد العربـي ، أو وزارة الماليـة والاقتصـاد الـوطني      

نـوك المحليـة ،   تكون مهمتها مراجعة كافة المعـاملات التـي تصـدر مـن الب    

ومن ذلك مراجعة الأحكام المتعلقـة بالمعـاملات المسـتحدثة ، وإبـداء الـرأي      



الموافق للشرع الإسـلامي ، وبـذلك تكـون هـذه الهيئـة الشـرعية المرجـع        

الرئيس لكافة اللجان الشرعية المصرفية التـي بـدأت بالانتشـار مـؤخراً فـي      

  .البنوك المحلية



Civil liability for illegal use credits cards 
under Islamic law with a comparative  

of other laws 
 

Aasem Mohammed Mansour Madkhali 
 

Abstract  
 
Credit Cards arc considered as branch of magnetic 

electronic cards systems, where there arc several of other 
types  that participate with credit cards in Electronic 
Technological Description, but they differs in sponsoring 
organizations and in functional usage. The credit Cards 
can he divided into two divisions:  
  
CCrreeddiitt  CCaarrdd    

The most important functional usage of this type, that 
it can help his owner to get sequent debit by credit facility 
to pay costs of his purchases. The process of debit 
continues with imported financial authority, and card 
owner will be not obligated to pay Whole amounts 
immediately, but he can pay a portion of deal and 
remaining amount can be paid in sequent periods with 
interests are earned by imported authority. 
  
CChhaarrggee  CCaarrdd    

The owner is required to pay whole amount at the 
end of the month without  interests. In general, it noted 
that western countries harried to issue organized rules for 
credit cards  specially, and to manage electronic dealings 
generally. So Saudi organization concern based on penal 
approach through amending forge control. 

System issued with royal decree No. 114 dated on 
26/11/1380H that amended with royal decree No 16/m 
dated on 08/07/1426H by issuing information clinics 



control System No. 1 7/m dated on 08/03/1428H. In other 
side, civil approach still suffers of clear infancy, which 
required hurry in systems preparation, that treat the 
important inquires to specify legal system regarding to 
legal nature related to credit cards, to state parties of 
dealings with card and to adjust legal relationships oh 
these panes with clarifying their obligations in related 
issues with civil approach.  

It should refer to the necessity of country to build 
legal legal authority supervised by Arabic Monetary 
Agency or Ministry of National economics & Finance, 
where its duty to check all dealings issued from local 
banks, to verify related rules with updated dealings and to 
give opinions which agree with Islamic religion 
instructions. This legal authority is the main reference for 
all legal hank committees, which began spreading 
recently in local banks.  

  


